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    مقدِّمة  -أولاً  
سابعة والأربعينالفي   -١ كلفت اللجنة فريقها العامل  ،٢٠١٤، المعقودة في عام للجنة دورة ال

أحكاماً تشــــريعيةً نموذجيةً تنص على ا أو الخامس (المعني بقانون الإعســــار) بأن يُعِدَّ قانوناً نموذجيًّ
وعملا بتلك الولاية، شــــرع الفريق  )١(لاعتراف بالأحكام القضــــائية المتعلقة بالإعســــار وإنفاذها.ا

 ١٩-١٥من دورته الســـادســـة والأربعين (فيينا،  ابتداء ،العامل في وضـــع مشـــروع قانون نموذجي
ثة والخمســــــين (نيويورك، إلىو) ٢٠١٤كانون الأول/ديســــــمبر  ثال ته ال مايو  ١١-٧ دور يار/ أ

كانون الأول/ديســــــمبر  ٢٢-١٨لخمســــــين للفريق العامل (فيينا، الدورة الثانية وا  ). وفي٢٠١٨
النص المنقح لمشــــــروع القانون إلى الدول الأعضــــــاء  أن تحيلالفريق من الأمانة   )، طلب٢٠١٧

) للتعليق عليه، قبل إحالة مشروع (A/CN.9/931)ورد في مرفق تقرير تلك الدورة   النموذجي (كما
  .٢٠١٨القانون النموذجي إلى اللجنة للنظر فيه خلال دورتها الحادية والخمسين، في عام 

 ااتهتعليقالمدعوة إلى تقديم  ، دُعيت الحكومات والمنظمات الدولية٢٠١٨وفي شباط/فبراير   -٢
على مشــروع القانون النموذجي بشــأن الاعتراف بالأحكام القضــائية المتعلقة بالإعســار وإنفاذها، 

  الفريق العامل في دورته الثانية والخمسين.  ا أقرهبصيغته التي
تعليقات على مشروع القانون النموذجي اللتسلسل الزمني، ل وفقاوتستنسخ هذه الوثيقة،   -٣

  . تتعلق بالشكل الطباعي انة، مع إدخال تعديلات عليهاالتي تلقتها الأم ابصيغته
    

    لتعليقاتتجميع ا  -ثانياً  
    الحكومات  -ألف  

    تايلند  -١  
 [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٨بريل أنيسان/ ١١[
    (ج) "الحكم القضائي" ٢المادة   -١    

ولا يُعتبر الحكم القضــائي في قضــية "ينبغي إضــافة الجملة التالية إلى نهاية التعريف بصــيغته الحالية: 
. وينبغي أن يُذكر هذا "بموجب هذا القانون اعن قضـــــية إعســـــار حكماً قضـــــائيًّ ة الناشـــــئجنائي

في دليل الاشتراع فحسب.  وليسمن أحكام القانون النموذجي،  احكم باعتبارهالاستبعاد صراحةً 
هذه بشــــأن تداول الل بلد، عند وبخاصــــة برلمان ك ،أعضــــاء الأمم المتحدة النصطمئن هذا وســــيُ

  القانون لن يتدخل/يخوض في مجال القضايا الجنائية. نَّأ إلىالمسألة، 
    

    القابلية للاجتزاء، ١٥المادة   -٢    
". وفيما يتعلق بهذه المادة، من الاعتراف" لتصـــبح "يجوز يُعترف: ينبغي تغيير كلمة "الأولالســـطر 

  المحلية المرونة في الاعتراف بالحكم القضائي.الضروري أن يتيح القانون للمحكمة 
                                                                    

 .١٥٥، الفقرة (A/69/17) ١٧العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية   )١(  
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    المكسيك  -٢  

  [الأصل: بالإسبانية]
    ]٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٦[

    مكررا ٩من المادة  ١الفقرة     
مــذكرة الأمــانــة بشــــــــأن مشــــــروع القــانون النموذجي ينبغي أن تؤخــذ في الاعتبــار   •

(A/CN.9/WG.V/WP.150)رفض الاعتراف بــالحكم ب المتعلقــة ١٤ســــــيمــا الفقرة   ، لا
غي تقديم الضــمانات. وبالإضــافة إلى ذلك، ينبب المتعلقة ١٥القضــائي أو إنفاذه، والفقرة 

تختلف من طرائق الطعن هذه "، لأن طبيعة طرائق الطعن المعتادة"لعبارة إضــــافة تعريف 
  دولة إلى أخرى.

    
    ، الفقرة الفرعية (د)١٢المادة     

ســين من أن يكون الاعتراف والإنفاذ ملتمَيُقترح العودة إلى الصــيغة الســابقة، وهي: "(د)   •
أو أن يُثارا لديها كوســـيلة للدفاع أو كمســـألة عرضـــية  ٤المحكمة المشـــار إليها في المادة 

  "، لأن الإنفاذ قد يُثار أيضاً كمسألة عرضية.روحة أمامهامط
    

      زويلا البوليفاريةجمهورية فن  -٣  
  [الأصل: بالإسبانية]

    ]٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٦[
    معلومات أساسية  -١    

، زويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدةالبعثة الدائمة لجمهورية فن دعت الأمانة العامة للأمم المتحدة
إلى ، ٢٠١٨شباط/فبراير  ٧المؤرخة  LA/TL 133 (15) CU2018/44/OLA/ITLDمن خلال المذكرة 

تقديم تعليقات على مشــــــروع القانون النموذجي بشــــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــــائية المتعلقة 
التابع  قانون الإعســـار)المعني ب وافق عليه الفريق العامل الخامس (تيالبصـــيغته بالإعســـار وإنفاذها، 

  جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).لل
    

    ةالقانوني اتالتعليق  -٢    
يشــمل نطاق انطباق مشــروع القانون النموذجي الاعترافَ بالأحكام القضــائية المتعلقة بالإعســار 

  .١المادة في و دود، على النحو المبين في عنوانهوإنفاذها عبر الح
ذلك، يجب بالإعسار عبر الحدود. وللقيام  في المقصود من أولاًمن الضروري النظر  ،في هذا الصددو

من  ،الإعســــــار عبر الحدود هو أن ندرس التعريف الذي قدمته الأونســــــيترال، والذي ينص على أنَّ
ه موجودات في أكثر ديلتكون ظاهرة اقتصــادية تحدث عندما يصــبح المدين معســرا و ،حيث الجوهر
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لمدين من  ما يكون بعض دائني ا ند حدة، أو ع لة وا لة التي اســــــتُهلَّغير من دو لدو ها مواطني ا ت في
  إجراءات الإعسار.

قانونية ال نظمالتتعلقان بتعريف الإعســـار عبر الحدود يشـــمل حالتين  أنَّ وفي ضـــوء ما تقدم، يبدو
  جنبية، وهما:الأ

  موجودات في أكثر من دولة واحدة؛كون للمدين المعسر عندما ت  -١  
 إعسار مواطني الدولة التي يُعلَن فيهاغير عندما يكون بعض دائني المدين المعسر من   -٢  

  المدين.
زويلا جمهورية فنقانون عســـــار عبر الحدود في ضـــــوء أحكام ولذلك، من الضـــــروري النظر في الإ

فارية ب لدولي الخاصشـــــــأن البولي قانون ا لذي ينص على ال الموجودات  فيإنشـــــــاء الحقوق  أنَّ، ا
الموجود أو الموجودات،  وجد فيهيخضع لقانون المكان الذي يومضمون تلك الموجودات وتوسيعها 

ضاً في القانون التجاري. وبالإضافة إلى ذلك صوص عليه أي القانون المذكور  يقررلا  ،وهو مبدأ من
الرجوع إلى أحكام القانون  وهذا هو الســـــبب في ضـــــرورةالإعســـــار، شـــــأن أي قواعد محددة ب

  التجاري، الذي يحكم نظام الإعسار من خلال المفاهيم القانونية للمتأخرات والإفلاس.
 يتناول التجاري من مفاهيم القانونالمتأخرات مفهومٌ  وفي هذا الصــــــدد، تجدر الإشــــــارة إلى أنَّ

سداد مؤقت بصفةفيها تاجر، يجد نفسه عاجزا  يتقدمالحالات التي  بطلب إلى ستحقة، ديون مة عن 
التصــفية الطوعية  لكي تتســنىمتأخرات  عن كون تلك الديون لإعلانالمحكمة التجارية المختصــة ل

خلال النظر في شــــهرا، ويتعهد بعدم القيام  ١٢غضــــون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز  لأعماله، في
علان المتأخرات أن تتجاوز أخرى غير تجارة التجزئة البســــــيطة. ويتطلب إ تجارية بأي أعمالطلبه 

  موجودات الشركة التزاماتها.
ي تاجر ه يجوز لأزويلا البوليفارية على أنينص القانون التجاري لجمهورية فن وعلاوة على ذلك،

  إفلاس.أن يستهل إجراءات لديه متأخرات ولكنه غير قادر على سداد ديونه المستحقة  تليس
افية لســـداد شـــير إلى التاجر الذي تكون موجوداته غير ك يالإفلاس مصـــطلحٌ اقتصـــاديٌّف ،ومن ثم

 الأحوالالمصـــــلحة الجماعية نظمت حتى الآن هذه  تخدمالتي فإن القوانين  ،ديونه. وبناء على ذلك
 ،تحديد نطاق مفهوم الإفلاس في التشــريع المحليفي الغرض منها  يتمثلوأرســت قواعد موضــوعية 

  الإجراءات.قواعد إجرائية تنظم وضع  فضلا عن
من المهم في هذا الصــدد تقديم عدد والتشــريع المحلي يحكم الإعســار،  أنَّ مويترتب على ما تقدَّ

زويلا الإفلاس في حالة جمهورية فن بالبت فيالاختصـــــــاص القضـــــــائي من التعليقات بشـــــــأن 
ــالنظر إلىالبوليفــاريــة،  ذا وهــ، (erga omnes) على الجميععواقــب لهــا إجراءات الإفلاس  أنَّ ب

فيما إلا  (res judicata) المقضـــــيالأمر  له قوةلحكم ا أنَّ لا يعتبرســـــتثناء من المبدأ الذي بموجبه ا
  ".المقضينسبية الأمر مبدأ "  أيطراف: يخص الأ
زويلا قضـــــــائيــة على إجراءات الإفلاس في جمهوريــة فنالولايــة الالتي لهــا  فــإن المحكمــة ،ومن ثم

قر الرئيســــي الممحكمة مكان عمل الطرف المفلس، وبعبارة أخرى، كقاعدة عامة، هي، البوليفارية 
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الرأي القانوني إلى تفضـــيل مبدأ "وحدة يميل لذلك،  تبعا ،أنه ومن المهم ملاحظةومصـــالحه. لعمله 
 ،ومن ثميعني أنه لا يجوز الشروع في إجراءات الإفلاس إلا في مكان عمل التاجر.  الذيالإفلاس"، 
سي هو المكتب المسجَّالات التي تتعلق بأماكن عمل متعددة ففي الح أو  ،ليكون مكان العمل الرئي

  فيه المقر الرئيسي. يوجدالمكان الذي 
زويلا له فرع في جمهورية فن أجنبية ويكون ةٌمحكمالتاجر  سَعلن فيها إفلابيد أنه في الحالات التي تُ

 أمر إصــــدار لإجراءاتأن يخضــــع  ،ي المفعولســــارقرار المحكمة لكي يصــــبح  ،البوليفارية، يجب
  .(exequatur) التنفيذ

نهما إ، من حيث بعض الشــيء مع الرأي القانوني والتشــريع الدولي المقولة المذكورة أعلاهتناقض تو
قة، يد عان عن وحدة الإفلاس المطل طاق الولاية اف خارج ن ــــــتلزم تطبيق أحكام الإفلاس  التي تس

  تنفيذ.صدور أمر الإقليمية دون 
من  ٢٦سة في المادة رَّكأ الحماية القضائية الفعالة، المإلى مبديستند ع الفترويلي موقف المشرِّ غير أنَّ

ى أيضا الحق في الحماية تسمَّالتي تنص على ضمانات قضائية، ، زويلا البوليفاريةدستور جمهورية فن
شخص في طلب المساعدةب وتعرَّفالقضائية الفعالة،  من الأجهزة المسؤولة عن إقامة  أنها حق كل 

راءات تكفل ضــــــمانات من خلال إج النظر في مطالبات هؤلاء الأشــــــخاص لكي يتســــــنىالعدل 
الحق في اللجوء إلى العدالة من خلال الإجراءات تنشئ الضمانات القضائية  فإن ،ومن ثمأساسية. 

  ن.لقانول وفقامن أجل الحصول على قرار صادر  أحد الأجهزةالتي يتخذها 
لحظة لجوء  يجب أن تكون قائمةً من ضــــــمانة إجرائية دســــــتوريةهي الحماية القضــــــائية الفعالة و

وبعبارة  .افعليًّتنفيذا ذ الحكم الصـــادر في القضـــية المعنية فيُن وإلى أنالشـــخص إلى النظام القضـــائي 
تورية حماية كل الضــــــمانات والمبادئ الدســــــ فحالما يتم ضــــــمان اللجوء إلى العدالة يجب ،أخرى

تقديم الدفاع وتوفير و والســــرعةمثل إجراءات التقاضــــي الســــليمة  ،الإجراءات تنظمالأخرى التي 
انتهاكاً لمبدأ  يشــكلتلك الضــمانات  الإخلال بأي من أنَّ على أســاس ،المســاعدة القانونية المجانية
  الحماية القضائية الفعالة.

من الحق في الحماية القضـــائية الفعالة هو ضـــمان وجود آلية فعالة  المقصـــود فإنَّ ،وبناء على لذلك
في  الحقِّعلى هذا الحقُّ  ويشـــــتمل، منتهكة فيه حقوقهم كانتوضـــــعٍ  إصـــــلاحن الأفراد من تمكِّ

في إصدار حكم  والحقِّ ؛في الحصول على مساعدة قانونية مجانية والحقِّ ؛إمكانية اللجوء إلى العدالة
وضمان  ؛والحماية المؤقتة ؛له موجبيصدر دون تأخير لا  ،م على أسس سليمةملائم ومتسق وقائ

  إنفاذ الحكم.
لمادة  وفضــــــلا عن لدولي الخاص على ٥٣ذلك، تنص ا قانون ا بال قانون المتعلق  مفعول  أنَّ من ال

تلك الأحكام تكون ها ألا بين من ،زويلا البوليفارية بشروطالأحكام الأجنبية يسري في جمهورية فن
ــ متعلقــة ــة فنب ــة الموجودة في جمهوري ــة في الممتلكــات غير المنقول ــة، الحقوق العيني ــاري زويلا البوليف

 هقد تتمتع ب اختصــاص قضــائي حصــريمن أي قد حُرمت جمهورية فترويلا البوليفارية  تكون ألاَّو
لنظر في القضية، اختصاص قضائي باحاكم الدولة التي أصدرت الحكم يكون لمبشأن المسألة؛ وأن 

  .الاختصاص القضائي المعترف بها في التشريع الوطنيوفقاً للمبادئ العامة التي تحكم 
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    الختامي الرأي  -٣    

 ،المختلفة لنظم القانونيةل إيلاء الاعتبارمع  ،قدم، يرى مكتب المســـــتشـــــار القانونيفي ضـــــوء ما ت
قانون النموذجي  أنَّ طاق تطبيق ال يةق لن يحقِّن عال ية  لأنالمتوخاة،  الف بالأحكام الأجنب الاعتراف 

  .أمر تنفيذوجود في معظم الدول وإنفاذها ينطوي بالضرورة على إجراءات داخلية تتطلب 
ية قانون  يَّأ نَّأ يُعتقدولذلك  محلي لن يكون قادرا على تنظيم آليات التعاون القضـــــــائي الأجنب

  دولة أخرى. تجاهمن النفاذ أو السريان  يمكِّنهنطاق تطبيقه لن  أنَّ إلى بالنظر ية،فعالب
    

    كولومبيا  -٤  
  [الأصل: بالإسبانية]

    ]٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٤[
    مضمون مشروع القانون  -١    

ـــار وإنفاذها هو  ـــأن الاعتراف بالأحكام القضـــائية المتعلقة بالإعس مشـــروع القانون النموذجي بش
قانون الإعســــار) التابع للجنة الأمم المعني بللأعمال التي اضــــطلع بها الفريق العامل الخامس ( نتيجة

الأحكام  في كل دولة من الدول الأطراف تطبيق بهدف أن يتحققالمتحدة للقانون التجاري الدولي 
  .و إداري في سياق إجراءات الإعسارالصادرة بموجب قرار قضائي أ

  مادةً. ١٥النموذجي على ديباجة وويحتوي مشروع القانون 
 ]...[لا ينطبق " تنص على أنه من مشـــــروع القانون النموذجي ٣ادة لما أنَّتجدر الإشـــــارة أولاً و

ــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــائية المدنية  ــــارية بش على أيِّ حكم قضــــائي تنطبق عليه معاهدة س
وتنطبق تلك المعاهدة )، ون أو بعد نفاذهبدء نفاذ هذا القان(ســواء أُبرمت قبل والتجارية أو إنفاذها 
  ".على الحكم القضائي

فيما يتعلق بشـــــأن التوافق مع الدســـــتور المحكمة  قراراتوفي هذا الصـــــدد، وبعد أن نظرنا في 
متعددة الأطراف  صكوكعتها كولومبيا، لم نعثر على أي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقَّ

  .الموضوعهذا  حول
    

    ليقات بشأن نص مشروع القانون النموذجيتع  -٢    
تكملة الغرض من القانون هو " أنَّ (و) من ديباجة مشــروع القانون النموذجي على ١تنص الفقرة 

 ٢الفقرة  وتبيِّن"، التشريعات التي تُسنُّ بالاستناد إلى القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود
أن [ينســـخ أو] يحلَّ محلَّ الأحكام الأخرى من قانون هذه القانون "(أ) ب لا يقصـــد همن الديباجة أن

الدولة المتعلقة بالاعتراف بإجراءات الإعســار التي تســري في أحوال أخرى على الأحكام القضــائية 
أن ينسخ [أو يحلَّ محلَّ] القانون الذي يشترع القانون النموذجي بشأن " أو "(ب) المتعلقة بالإعسار

 أنَّ ". وفي هذا الصـــدد، تجدر الإشـــارة إلىبر الحدود أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانونالإعســـار ع
ستحدث نظام ١١١٦القانون رقم  ٢٠٠٦كولومبيا اعتمدت في عام   اتؤسسالمعسار لإ االذي ا

  مسألة الإعسار عبر الحدود.في الجزء الثالث منه يتناول 
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[…]  
لومبي التي تحكم المسائل المتعلقة بالإعسار وإنفاذ الأحكام أحكام التشريع الكو نَّأعتبر يُ ،ومن ثم

من ديباجة مشروع القانون النموذجي  ١الأغراض المنصوص عليها في الفقرة  تتعدىذات الصلة 
أي جوانب قد تكمل  تتناولالتي لا عســــــار وإنفاذها، بشــــــأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإ

  الأحكام.  تلك
الســــلطات في الاعتبار  بأن تؤخذمن مشــــروع القانون النموذجي، يوصــــى  ٤وفيما يتعلق بالمادة 

  .٢٠٠٦لعام  ١١١٦من القانون رقم  ٨٩المختصة المشار إليها في المادة 
    

    فق مع الدستوراالتوتحليل   -٣    
الدســتورية ولا على لا يؤثر محتوى الديباجة ومواد مشــروع القانون النموذجي على القيم والمبادئ 

  الحقوق الأساسية.
    

    الاستنتاجات  -٤    
قانون رقم  أنَّ نلاحظ ثالث من ال عام  ١١١٦الجزء ال ناول  ٢٠٠٦ل قانون يت محتوى مشــــــروع ال

  ، وأن النص قد أُدرج بالكامل في النظام القانوني الكولومبي.بإسهابو يةٍواف بصورةالنموذجي 
    

    أوروغواي  -٥  
  ة][الأصل: بالإسباني

    ]٢٠١٨أيار/مايو  ٤[
ت هذه المديرية مؤخراً الوثيقة التي طُلب فيها إلى حكومة أوروغواي تقديم تعليقات قَّتل  -١

الذي القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها،  بمشروعفيما يتعلق 
  في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). صيغ
الممكنة لتوحيد التشــــريعات الدولية في مجال  الطرائقمن بين  ،اختارت الأونســــيترالقد و  -٢

الذي ســـــيتاح للدول لكي تتمكن من إدراجه كليا أو ، نموذجيال قانونالمشـــــروع طريقة  ،معين
وضـــــع تشـــــمل الخيارات الأخرى  وكانتووفقا لتشـــــريعاتها الوطنية.  ،في قوانينها المحلية جزئيا

وجود قواعد أســــاســــية مشــــتركة لتوزيع مســــبقا يفترض  الأمر الذيمعاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، 
  السلطات التشريعية والقضائية على الصعيد الدولي.

  ، نود تقديم المعلومات التالية:المحددةالتعليقات والاقتراحات  وبشأن  -٣
 هوالغرض من القــانون  نَّنص على أيُ(د) من الــديبــاجــة،  ١في الفقرة الفرعيــة   (أ)  
المتعلقة القضــــــائية الأحكام شــــــأن والتعاون بين الولايات القضــــــائية ب المجاملة القضــــــائية"تعزيز 

ــارة إلى "المجاملة  المفهوممن  إنَّ"، حيث بالإعســار". وفيما يتعلق بتلك الفقرة، يُقترح حذف الإش
لدولي في قانون ا قانون الأجنبي يطبَّ أنَّ العصــــــري ال ية يُ أنَّ ق أوال عترف بها، عند الأحكام الأجنب

 تصــرف قائم على حرية التقدير يســتند إلى وليس على أســاسالاقتضــاء، على أســاس التزام قانوني 
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لدول  لدولي. ولذلك"المجاملة" تجاه ا قانون  يكتفيينبغي أن  الأخرى في المجتمع ا على  بالنصال
  المتعلقة بالإعسار".القضائية الأحكام شأن "تعزيز التعاون بين الولايات القضائية ب

الغرض من  أنَّ (أ) من الــديبــاجــة على ٢علاوة على ذلــك، تنص الفقرة الفرعيــة   (ب)  
بالاعتراف  المتعلقةخرى من قانون هذه الدولة الأحكام الأ يحل محل] ينســــــخ أوالقانون ليس "أن [

". وبالنظر تسري في أحوال أخرى على الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسارالتي  ،اءات الإعساربإجر
الدولية التشــريعات أحكام الإعســار أو الإفلاس الدولية يمكن أن ترد في التشــريعات الوطنية و أنَّ إلى

ن [ينســـــخ أو] يحل أ"القانون الدولي الخاص، يُقترح تعديل هذه الصـــــيغة على النحو التالي: ب المتعلقة
 الوطني هو القانونســواء أكان مصــدر تلك الأحكام ، حكام الأخرى من قانون هذه الدولةمحل الأ

التي تســــــري في أحوال أخرى على بالاعتراف بإجراءات الإعســــــار  فيما يتعلق ،القانون الدوليأو 
  ".بالإعسار  الأحكام القضائية المتعلقة

مشــــــروع القــانون، تحــت عنوان "الالتزامــات  من ٣من المــادة  ١وتنص الفقرة   (ج)  
لدولة"، على ما يلي: " ية لهذه ا لدول لدولة ا قانون مع أيِّ التزام على هذه ا عندما يتعارض هذا ال

ناشـــئ عن أيٍّ من المعاهدات وســـائر أشـــكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو 
" ونظراً إلى أنه إذا تلك المعاهدات أو الاتفاقات. أكثر من الدول الأخرى، تكون الغلبة لمقتضـــيات

 ناًفإنه سيشكل قانو عدد من الدول على المستوى المحليمن قبل  قيد النظراعتُمد مشروع القانون 
اخا دوليًّا " مع فمن الواضــــــح أنه لا يوجد احتمال لوجود "تنازعمصــــــدره القانون الوطني،  صــــــًّ

تي تشـــــكل جزءا من القانون الدولي الخاص مصـــــدره القانون اللمعاهدات أو الاتفاقيات الأخرى (ا
لدولي) طاق  نَّلأ ،ا مايز (مكل منه انطباقن لمادة  ،جملة أمورفي  ،نظراا مت نا  ٢٧ا ية فيي فاق من ات

القواعد العامة للقانون الدولي شــــــأن من اتفاقية البلدان الأمريكية ب ١والمادة  ،لقانون المعاهدات
"تنطبق أحكام : ٣من المادة  ١لصــــــيغة البديلة التالية فيما يتعلق بالفقرة تُقترح ا ولذلكالخاص). 

عدم وجود معاهدة أو أي شــكل آخر من أشــكال الاتفاق تكون هذه الدولة  هذا القانون في حال
  بقضية معينة." صلةنظمها القانونية لطرفاً فيه مع دولة أو دول تكون 

تنص ف، بالنظام العامالمتعلق ، إلى الاســـــتثناء اتقليديًّ بعهو متَّ، كما ٧وتشـــــير المادة   (د)  
نه " قانون إذا كان على أ قانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء ينظِّمه هذا ال ليس في هذا ال
ذلك الإجراء يخالف النظام العام، بما في ذلك المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية، في هذه  واضحاً أنَّ

بشـــأن هذا الموضـــوع، كما يتجلى في ا تقليديًّأوروغواي  تتخذهمع الموقف الذي  قاواتســـا". الدولة
مع الإعلان الذي قدمته أوروغواي عند  واتســــاقاتشــــريعاتها الوطنية بشــــأن القانون الدولي الخاص، 

عامة للقانون الدولي الخاص (مونتيفيديو،  لدان الأمريكية بشـــــــأن القواعد ال فاقية الب التوقيع على ات
ـــتثناء،  يُقترح)، ١٩٧٩ ـــارات إلى هذا الاس  المصـــطلحاتفي وذلك إضـــافة كلمة "الدولية" إلى الإش

ــــارات، في القانونية و لتقليل من عدد الحالات التي ا من أجلالصــــكوك اللاحقة المتضــــمنة لهذه الإش
القواعد نتهك فيها التي تُ الأحوالتطبيقها على  اقتصــــارالاســــتثناء قدر الإمكان، أي هذا ينطبق فيها 

 اوجســـيم املموســـ انتهاكاعلى حدة بلد معين لأي والمبادئ الأســـاســـية التي تشـــكل النظام القانوني 
سافر ضة عن الإشارة إلى "العدالة الإجرائية" باو مفهوم "مراعاة الإشارة إلى . وبالمثل، يُقترح الاستعا
ة: "الاستثناء لاعتبارات التاليقترح الصياغة . وتبعاً لذلك، تُيلموعاأشمل وأوسع ذي هو ال ،"الأصول
هذا القانون  ينظمهفي هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء  ليسو. "الدولي العام النظام
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ســــاســــية الدولي، بما في ذلك المبادئ الأ العام النظامالإجراء يتعارض مع  ذلك أنَّ واضــــحاإذا كان 
بدلاً من ذلك، إذا تعذر إدراج كلمة "الدولي"، ينبغي ". ولمراعاة الأصــــــول القانونية، لهذه الدولة

  ".العام لنظامهاالإشارة إلى "المبادئ الأساسية 
لا يُعترَف بالحكم القضــائي الأجنبي المتعلق على أنه " ٩ من المادة ١وتنص الفقرة   )(ه  

صدِرة ولا يجري إنفاذه إلا إذا كان سارياً في الدولة المُ ". واجب الإنفاذ فيها بالإعسار إلاَّ إذا كان 
لا يلزم بالضـــرورة  لأنه"، لا يجوز الاعتراف" إلى "لا يُعترَف"عبارة وســـيكون من المناســـب تغيير 

  يكفي الاعتراف به. فقد ؛الحكم إنفاذ
لتقديم طلب الاعتراف بحكم اللازم الوضع القانوني  ١٠من المادة  ١الفقرة  روتقرِّ  (و)  

مثل الإعسار أو أي شخص لم"يكون هذا الوضع القانوني نص على أن فتمتعلق بالإعسار وإنفاذه، 
تعلق بالإعســار وإنفاذه ...". التماس الاعتراف بحكم قضــائي مرة له قانون الدولة المُصــدِ يجيزآخر 
هذا الوضـــع القانوني ينبغي أن يُمنح بموجب قانون الدولة المُصـــدرة وبموجب  أنَّ هو ذلكل وفهمنا

لة التي لدو فاذ،  يُلتمس قانون ا ها الاعتراف والإن نهفي ناك دائنون محليون مهتمون  لأ قد يكون ه
ــــــتهلال قترح من آثار ونطاق. ولذلك يُ دولة المحكمةما يحدده قانون مع ، الإجراءاتهذه  باس
  .المعنى ذابهإضافة نص 

لمادة  (ز)   بدأ "حجية الأمر المقضــــــي ١٣ وتنص ا حد  (res judicata)" على م باره أ باعت
صادر سار وإنفاذه، سواء فيما يتعلق بحكم رفض الاعتراف بحكم أجنبي متعلق بالإعالتي تجيز سباب الأ

 على التوالي). غير ،(د)در في دولة أخرى (الفقرتان (ج) وصـــاق بحكم فيما يتعل وأفي الدولة المشـــترعة 
ن الحكم الصـــادر في ما إذا كا لا تنص علىالفقرة (ج)  أنَّ من حيثصـــياغة تلك الأحكام تختلف  أنَّ

، أو ما إذا كان ينبغي أن يتعلق ســـابقاً الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف والإنفاذ ينبغي أن يكون حكماً
الفقرة (د)، يُقترح تعديل الفقرة (ج) ليصـــبح  لصـــياغةمطابقة هذه الصـــياغة  ولجعلبنفس الموضـــوع. 

 بشــأن منازعةق صــدر في هذه الدولة ســابقضــائي يتعارض مع حكم الحكم  إذا كانيلي: "  نصــها كما
  ".نفسه بين الأطراف نفسها حول الموضوع

 (ز) على الحالات التي يجوز فيها رفض الاعتراف والإنفاذ ١٣، تنص المادة وأخيرا  (ح)  
الإيجابية عايير المبعبارة أخرى،  ،بالولاية القضائية الدولية غير المباشرة، أي تتعلقعلى أساس مسائلَ 

آثار  ذيإصــــدار حكم ، من منظور دولي، باقضــــائيًّ اًاختصــــاصــــمحكمة لل أنَّ عتبر بموجبهايُالتي 
صالحاً، بما  حرية الطرفينلقانون النموذجي معيارَ الحالي لشروع المتتجاوز الحدود الإقليمية. ويعتبر 

(أي ة المحكممعيار قانون و؛ )‘٢‘و ‘١‘(الفقرتان الفرعيتان  القضائيالاختصاص  ممارسةذلك في 
ستند  يجوزممارسة الولاية القضائية على نفس الأساس الذي كان  شترعة أن ت لمحكمة في الدولة الم

 كما هو مبين؛ وأخيرا، معيار لم يُحدد بعد، )‘٣‘ولايتها القضــائية (الفقرة الفرعية  إليه في ممارســة
ضائية لولايتهاالمحكمة  ةارسمم ‘٤‘"بدائل بين أقواس معقوفة: بإدراج  ساس  الق ] يخالف[ لاعلى أ

أشمل  بحكم ‘٤‘رأينا، ينبغي الاســـتعاضـــة عن الفقرة الفرعية قانون هذه الدولة". وفي ] مع يتســـق[
معيار  قضــائية وفقا لقانونها الخاص"، أي إرســاءولايتها اللالمحكمة  ممارســةما يلي: "ك هنصــكون ي

على أوضـــح  بصـــورةهذه الصـــياغة  ســـتنص، ومن وجهة نظر عملية. (lex causae)  العلاقةقانون 
في  ،نهلأفي الخارج،  وإنفاذهاأوروغواي  ةقضــاالتي يصــدرها القضــائية إمكان الاعتراف بالأحكام 

هو قانون أوروغواي أسس الولاية القضائية لقضاة  القانون الذي يرسي سيكونحالة أوروغواي، 
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عليها تفاق لاا تم بات ربما يكون قدلأي ترتيالقانونية ضوع هذه الأحكام أوروغواي، دون خه تسنُّ
لقانون الإجرائي للدولة التي لالطرفين (وهو أمر غير مســموح به بموجب قانون أوروغواي) أو   بين

  الحكم. تتلقى
وذلك نظام الإعســار الدولي، شــأن ب عصــري ملاحظة أنه لدى أوروغواي تشــريعوتجدر   -٤

ية والجوانب المرتبطة الجوانب المرتبطة يخص فيما  قانون المنطبق على الولاية بالولاية القضـــــــائ بال
ــــواء،القضــــائية المجال في  هذانفاذ القرارات القضــــائية الأجنبية في يخص فيما كذلك و ، على الس

الثالث عشــــــر من القانون رقم  الجزءمن  ٢٤٧إلى  ٢٣٩أوروغواي. وترد هذه الأحكام في المواد 
أدناه لتســـهيل الرجوع إليها.  المســـتنســـخة، ٢٠٠٨ن الأول/أكتوبر تشـــري  ٢٣المؤرخ  ٣٨٧-١٨

 ١٨٨٩القانون التجاري الدولي لعام  ةويُســـتكمل التشـــريع المتعلق بالقانون الدولي بأحكام معاهد
يا والســـــــارية المفعول) وبيرو (المبرمة مع بوليفيا   لعامومعاهدة القانون التجاري الدولي وكولومب

  رجنتين وباراغواي والسارية المفعول).(المبرمة مع الأ ١٩٤٠
[…]  

، في ســـــياق مؤتمر لاهاي للقانون الدولي حاليالجنة خاصـــــة تعمل  أنَّ ملاحظة، تجدر وأخيرا  -٥
تســـــتبعد أحدث اف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها، الخاص، على إعداد مشـــــروع اتفاقية بشـــــأن الاعتر

ســـائل المشـــابهة" المو"إعســـار المؤســـســـات المالية وتكوينها وتصـــفيتها،  من نطاق تطبيقها منها  نســـخة
  ).٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  فيبصيغته ) من مشروع الاتفاقية (ه  )١(  ٢  (المادة

    
    المكسيك  -٦  

  [الأصل: بالإسبانية]
    ]٢٠١٨أيار/مايو  ٧[

    عنوان مشروع القانون    
المعنية هي لأن الأحكام  القضــــائية المتعلقة بالإعســــار"،الإشــــارة إلى "الأحكام من الخطأ   -١

 ؛١٠و ؛٩و ؛٥و ؛٤و ؛(د) ٢في المواد مستخدمة العبارة نفسها وأحكام بشأن حالات الإعسار. 
  .١٣و ؛(ب) ١٢و ؛)٣( ١١و ؛(ب)) (أ) و١( ١١و

 الخاصةالقضائية مشروع قانون بشأن الأحكام أنه  بأن ينص علىيوصى في هذا الصدد  :التعليق
  .بقضايا الإعسار

لمادة  ٢في الفقرة الواردة الأقواس المعقوفة تحتوي ينبغي أن و  -٢ معلومات على  عادة ١من ا
ــــــائل  الأحوالعن  أخرى أو  صــــــكوكفي  المنظمةالتي لا ينطبق فيها القانون النموذجي، مثل المس

  في نطاق الولاية القضائية الحصرية للدول. الداخلة
  التعاريف، ثمة مشكلة في تعريف الأحكام الواردة في الفقرة (ج). بشأن ،٢في المادة و  -٣
 كان اأيًّ ،‘أي قرار‘يُقصــــــد به  ‘القضــــــائي لحكما‘": أنعلى ينص مشــــــروع القانون ف  -١-٣

  ".مسمَّاه
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الجملة الثانية من الفقرة،  وفي ،في تلك الفقرة، يشـــير التعريف إلى "أي قرار"  -٢-١-٣  
ــــــوم أو لأغوالنحو التالي: " ف "القرار" علىيُعرَّ ــــــمل القرار أي مرس  ،أمرراض هذا التعريف، يش
  محكمة".جانب تحديد التكاليف والنفقات من كذلك و

نا   -٣-١-٣   نه ملاحظةوتجدر ه قاً لتعريف "القرار"، لا يشــــــير الحكم إلى  ،أ  أيِّوف
  محكمة. من جانبويقتصر على المراسيم أو الأوامر الصادرة  ،إجراءات
بالإضافة إلى التقييد الوارد أعلاه، تنص الجملة الأخيرة من الفقرة (ج) على و  -٤-١-٣  
  لأغراض هذا القانون".ا قضائيًّحكماً  ةالحماية المؤقت تعد تدابيرلا وما يلي: "
؛ اقضـــائيًّ ليس حكماًالمؤقتة لحماية اتدبير  أنَّ النص على حقًّا الصـــوابمن و  -٥-١-٣  

  بأنه "أي قرار".الإضافي تعريف "الحكم القضائي" يتقوض من جرَّاء وصفه  أنَّ غير
  الحكم غير واضح. إدخال مفاهيم تثير تناقضاتٍ يجعل فإن ،وفي الختام  -٦-١-٣  
[...] الحكم : "لا يشمل أنهعلى  ٢من المادة  ‘٢‘وتنص الفقرة الفرعية (د)   -٧-١-٣  

سخة الإ الذي سار". وفي الن ستهل إجراء إع ضح لا يكونسبانية للنص، ي إلا  امعنى هذه الفقرة وا
  ".no se entenderá" بعد عبارة "comoكلمة " إذا أضيفت

  في ضوء النقاط المذكورة أعلاه. ٢من الضروري توضيح المادة  أنَّ الخلاصة هي التعليق:
ــترعة"، وهو مصــطلح  ٦و ٥و ٤وتشــير المواد   -٤ . ففي ضــوء خاطئإلى مفهوم "الدولة المش

  ".المنْفِذةدولة الالسياق، ينبغي استخدام عبارة "
 الاســتناد إلىيجوز أيضــا و" :ما يليعلى  ١٠من المادة  ١وتنص الجملة الأخيرة من الفقرة   -٥

  ".في سياق الدعوىكمسألة عرضية أن تثار دفاع أو وسيلة للمسألة الاعتراف ك
  وتتناول هذه الجملة حالتين:  -١-٥

  ،االاعتراف دفاعحالة يعتبر فيها   •  
  مسألة عرضية.كحالة يُثار فيها الاعتراف و  •  
الطبيعــة فــتمــامــا؛  خــاطئقول هو الاعتراف هو دفــاع إجرائي  بــأنالقول و  -١-١-٥  

تأييده  وكذلك القضـــائي أو القرار صـــحيح أن الحكمبقاض أجنبي  بقرار تتعلقالقانونية للاعتراف 
  صادر عن قاض آخر.قضائي لقرار أو حكم 

القضائي يتم الاعتراف به الحكم هو مسألة عرضية؛ فالاعتراف  أنَّ وصحيح  -٢-١-٥  
  .ةعرضي بطريقة

ستهل المادة   -٦ آخر، حسب قانوني أو منصف (ب) بعبارة "(ب) منح تدبير انتصافي  ١١وتُ
  الاقتضاء".

 هي الترجمة"، التي hacer lugarوفي النســــخة الإســــبانية للنص، يوصــــى بتعديل عبارة "  -١-٦
الصـــــياغة الصـــــحيحة ينبغي  أنَّيبيِّن  ، لأن ســـــياق المادة(منح) "grantingلكلمة " المســـــتخدمة

  ".habrá lugarتكون "  أن
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لدفاع؛ وهذا خطأ ل كوســـــيلةمســـــألة الاعتراف تنشـــــأ  أنَّ على(د)  ١٢المادة  وتشـــــدد  -٧
  ).١( ١٠للأسباب المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالمادة 

 Se hará lugar alعبارة "وذلك بلإشــــارة الســــابقة إلى منح الاعتراف، ا ١٥ر المادة رِّتكو  -٨
reconocimientoـــباني. وعلى الرغم من الصـــياغة الصـــحيحة  نَّفإ ،مفهوم المعنى أنَّ " في النص الإس

  ".habrá lugar al reconocimientoتكون: "
غير  استخداماً، وتستخدم فيه بعض المفاهيم تعاريفهمشروع القانون غير واضح في  الاستنتاجات:

  .أن يكون وسيلة للدفاع بأي حال من الأحواللا يمكن الاعتراف و، صحيح
    

    مالي  -٧  
  [الأصل: بالفرنسية]

  ]٢٠١٨أيار/مايو  ٨[
  التعليقات:

دون تعديلٍ في النظام القانوني ج من يُدرَلقانون الموحد، الذي ل خلافاأولا، من المهم أن نتذكر أنه 
المحلي للدول المعنية، لا يوفر القانون النموذجي ســـوى إطار يمكن للدول اســـتخدامه عند صـــياغة 

مشــروع القانون النموذجي ليس مشــروع قانون  أنَّ ا. ويترتب عن ذلكالخاص به نصالمشــروع 
  تحليله من هذا المنظور. وينبغي أن يكونللاعتماد.  اجاهز
، لدينا مشروع القانون الحديث عن مضمون مشروع القانون، أي المشكلة التي يتناولهالا إلى وانتقا

  عدد من التحفظات:
 من حيث الجوهرتناول القضــــــايا المتعلقة بإنفاذ الأحكام الأجنبية (التي هي  في العادة يجري  •

في النصــــــوص الواردة  (exequatur)التنفيذ  أمرالمســـــــألة المطروحة) إما من خلال أحكام 
الإجرائية المحلية أو من خلال اتفاقات بشأن التعاون القضائي أو المساعدة القانونية المتبادلة، 

قاتوهي  فا عة  ات ية. وهذا أمر ذات طبي نائ قدر أكبريمكن تفهُّث لدول  أنَّ بالنظر إلى مه ب ا
التنفيذ  أمرلة مسأ تتناولفي مالي، والقضائية.  المؤسساتالنظم القانونية أو  لها نفس ليست
وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية. ويتناول مشــروع  ٥١٥المواد 

جميع الصـــــكوك  يتناوللأنه  أكثر شمولا،القانون النموذجي الإعســـــار، لكن تشـــــريع مالي 
الإجراءات والشــروط المنصــوص عليها  علاوة علىأنه،  ملاحظةوالأحكام الأجنبية. وتجدر 

ية والتجارية والاجتماعية، تنص المادة  ٥١٧و ٥١٦في المادتين  من قانون الإجراءات المدن
ادرة في بلد أجنبي إلا تنفيذٍ للأحكام الصـــــ أمر منحالقانون على أنه لا يجوز ذلك من  ٥١٨

لقرارات الأجنبي لفي ذلك البلد تنفيذ أمر  ، إصــدار، على أســاس المعاملة بالمثلإذا كان يجوز
  .رة في ماليالصاد

ومالي ز على الإجراءات الجماعية. كِّمشــــــروع القانون النموذجي ير أنَّ أيضــــــاً ونلاحظ  •
منظمة مواءمة قوانين الأعمال في  ، وهيفي هذا المجال جماعة أصــدرت تشــريعاًفي  عضــو
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يا.  ناول قانون موحد وهناك أفريق لذمةيت وإجراءات  ،هذه الإجراءات الجماعية (إبراء ا
  .بصورة شاملة وتصفية الموجودات) ،إعادة التنظيم الخاضعة لإشراف المحكمة

 هناك أنَّ ، يبدوالقضــائية مشــروع القانون النموذجي الاعتراف بالأحكام يتناولوبينما   •
 أنَّ  ونعتقدما يتعلق بتدابير الانتصــاف المؤقتة. مثلا فيذلك و، تترتب عليهجوهرية  اًآثار

الموضــوع الذي  بالنظر إلى، تلك الجماعة من ردٌّأولاً  يُلتمسأن ت تقتضــي كان الحكمة
كل رى تناوله على وجه التحديد، بدلاً من عرض مشـــــروع القانون النموذجي على يج

  .على حدةالدول من 
    

    ألبانيا  -٨  
  ]بالإنكليزية[الأصل: 

  ]٢٠١٨أيار/مايو  ١٠[
  بالإفلاس):التعليق (الوكالة الوطنية المعنية 

سيترال أن يأخذوا يتعين  جزء من المبلغ على ل الدائن الذي حص أنَّ في الاعتبارعلى خبراء الأون
في دولة أجنبية عملا بقانون يتعلق بالإفلاس في دعوى مقامة مطالبته  يخصما فيبه يطالب  الذي
في دولة أخرى، مة مقانفس المطالبة في دعوى إفلاس  في على المبلغ الذي يطالب بهل صلا يحقد 
قل يمن نفس الرتبة الذين ن الدائنون الآخرو صل عليهيحالذي المبلغ  ما دامتعلق بالمدين نفسه، ت

في هذه الحالة، على مطالبات  ،الدائن بالفعل، دون أن يؤثر ذلك تلقاهن المبلغ الذي ع بالتناسب
  الدائن المضمون.

 


